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 التصحيح التشريعي للقرار الإداري المعيب بعيب الشكل

عبدالعزيز أحمد عبدالله)))

حمود محمد تنار)))

تاريخ الاستلام: 23-04-2023              تاريخ القبول: 2023-07-10

ملخص البحث:

إن �صحيــح القــرارَات الإدارَيــة، يمكــن أن يحــدث مــن خلال مجموعــة متنوعــة مــن الآليــاًت، 
بمــاً فــي ذلــك التصحيــح التشــريعي، ويشــير التصحيــح التشــريعي إلــى العمليــة التــي يمكــن مــن 
خلالهــاً للهيئــة التشــريعية شــرعنة قــرارَ إدارَي يعتبــر معيبـًـاً دون ذلــك التصحيــح. وعــاًدة مــاً يتــم 
�وفيــر الأســاًس القاًنونــي للتصحيــح التشــريعي مــن خلال القوانيــن أو اللواـــح التــي �حــدد ســلـاًت 
ــذا  ــدف ه ــرارَ الإدارَي. ويه ــح الق ــة �صحي ــق بإمكاًني ــاً يتعل ــاًت التشــريعية فيم ومســؤولياًت الهيئ
ــب بعيــب  ــرارَ الإدارَي المعي ــح التشــريعي للق ــاًت التصحي ــى مفهــوم وآلي ــى التعــرف إل البحــث إل
ــاً لمعاًلجــة القــرارَات الإدارَيــة غيــر الصحيحــة  الشــكل؛ إذ يتعــدُ التصحيــح التشــريعي منهجــاًً مهمًّ
التــي �تضمــن عيوبًــاً فــي الشــكل، ويتـلــب التصحيــح التشــريعي إجــراءات �شــريعية �هــدف إلــى 
ــى  ــد البحــث عل ــد اعتم ــبة. وق ــوق المكتس ــة الحق ــة وحماًي ــق العدال ــرارَات و�حقي ــذه الق إصلاح ه
المنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن أجــل وصــف أحــكاًم التصحيــح التشــريعي للقــرارَ الإدارَي المعيب 
ــرارَات  ــى الق ــح التشــريعي عل ــاًرَ التصحي ــل هــذه الأحــكاًم للكشــف عــن آث ــب الشــكل، و�حلي بعي

الإدارَيــة المشــوبة بعيــب الشــكل

ــة  ــون القضاًـي ــم الـع ــل �قدي ــراءات، مث ــدة إج ــريعية ع ــة التش ــاًت التصحيحي ــن الآلي �تضم
ــاًت  ــم طلب ــرة �قدي ــاًت المتأث ــراد والجه ــاًت للأف ــذه الآلي ــح ه ــن الإدارَي، و�تي ــتئناًف والـع والاس
رَســمية لمراجعــة القــرارَات الإدارَيــة المعيبــة وإجــراء التصحيحــاًت اللازمــة، حيــث يعتمــد نجــاًح 
هــذه الآليــاًت علــى القــدرَة علــى �قديــم حجــج وأدلــة قاًنونيــة قاًطعــة �ثبــت عــدم صحــة القــرارَات 

وضــرورَة �عديلهــاً

كلية القاًنون – جاًمعة الشاًرَقة )الشاًرَقة – الإماًرَات العربية المتحدة(  (((

U(((0(348@sharjah.ac.ae

كلية القاًنون – جاًمعة الشاًرَقة )الشاًرَقة – الإماًرَات العربية المتحدة(  (((

https / /:doi.org /(0.36394 /jls.v((.i3.(8
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باًســتخدام التصحيــح التشــريعي، يمكــن للمتأثريــن باًلقــرارَات الإدارَيــة المعيبــة بعيــوب 
الشــكل اســتعاًدة حقوقهــم المكتســبة و�حقيــق العدالــة، ويســهم هــذا النهــج فــي بنــاًء ثقــة الأفــراد فــي 
النظــاًم القاًنونــي والإدارَي و�وفيــر الأمــاًن القاًنونــي للجميــع. �عــد هــذه الدرَاســة إســهاًماًً هاًمــاًً فــي 
فهــم أهميــة التصحيــح التشــريعي ودورَه فــي �عزيــز العدالــة الإدارَيــة وحماًيــة حقــوق المتأثريــن 

ــة ــة المعيب باًلقــرارَات الإدارَي

الكلمــات الدالــة: القــرارَ الإدارَي، التصحيــح التشــريعي، عيــب الشــكل، إزالــة عيــوب 
المشــروعية
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المقدمة

ــي  ــاً الإدارَة ف ــأ إليه ــي �لج ــة الت ــة الرـيس ــاًت القاًنوني ــن التصرف ــة م ــرارَات الإدارَي ــد الق �ع
مماًرَســة نشــاًطهاً فــي جميــع المجــاًلات. وقــد أوجــب المشــرع وكذلــك القضــاًء علــى الإدارَة أن 
�صــدرَ قرارَهــاً مســتوفياًً أرَكاًنــه وشــروطه، مراعيــة شــكلياً�ه وإجراءا�ــه، فجعــل المشــرع مــن 

ــرارَ الإدارَي ــي صحــة الق �جــاًوز هــذا العنصــر ســبباًً للـعــن ف

ــرارَ الإدارَي الشــروط والأشــكاًل  ــاً �تجــاًوز الإدارَة مصــدرَة الق ــب الشــكل عندم ــورَ عي ويث
التــي يوجــب القاًنــون أو المبــاًدئ العاًمــة ا�باًعهــاً فيمــاً �صــدرَه مــن قــرارَات، ذلــك أن الشــكل يتعــدُ 
عنصــراً جوهريــاًً فــي القــرارَ الإدارَي يــؤدي �خلفــه إلــى إمكاًنيــة إلغــاًء وبـــلان القــرارَ الإدارَي.

أولا- مشكلة البحث:

�شــير مشــكلة �صحيــح القــرارَات الإدارَيــة المعيبــة إلــى التحديــاًت التــي �واجــه عمليــة 
معاًلجــة القــرارَات الإدارَيــة غيــر الصحيحــة أو المشــوبة بعيــوب فــي الشــكل. قــد ينـــوي القــرارَ 
ــتخدام  ــة لاس ــون نتيج ــد يك ــاً، أو ق ــة أو �نظيماً�ه ــن الحاًلي ــع القواني ــق م ــدم �واف ــى ع الإدارَي عل
معلومــاًت غيــر كاًملــة أو غيــر دقيقــة. ومــن الصعــب �صحيــح أو إلغــاًء القــرارَات الإدارَيــة بــدون 
اللجــوء إلــى إجــراءات �شــريعية. هــذا يمكــن أن يــؤدي إلــى �حديــاًت و�أخيــرات كبيــرة فــي حاًلــة 

القــرارَات التــي �ؤثــر بشــكل كبيــر علــى الأفــراد أو المؤسســاًت

وبنــاًءً علــى ذلــك، فــإن هنــاًك حاًجــة إلــى �ـويــر آليــاًت فعاًلــة لمعاًلجــة القــرارَات الإدارَيــة 
ــح  ــريعاًت ولواـ ــن �ش ــاًت أن �تضم ــذه الآلي ــى ه ــن عل ــبة. يتعي ــوق المكتس ــة الحق ــة وحماًي المعيب
جديــدة �هــدف إلــى التصحيــح التشــريعي للقــرارَات الإدارَيــة المشــوبة بعيــوب فــي الشــكل. 
يتعيــن أن �ســمح هــذه الآليــاًت بمراجعــة القــرارَات الإدارَيــة و�صحيحهــاً بـــرق �ضمــن العدالــة 
والمســاًواة للأفــراد والجهــاًت المعنيــة. كمــاً يتعيــن علــى هــذه الآليــاًت أن �كــون قــاًدرَة علــى �قديــم 
الحماًيــة القاًنونيــة للحقــوق المكتســبة المتأثــرة باًلقــرارَات الإدارَيــة المعيبــة. وبشــكل عــاًم، فــإن فهــم 
مفهــوم التصحيــح التشــريعي للقــرارَات المعيبــة والتحليــل المتعمــق للمراكــز القاًنونيــة والحقــوق 
المكتســبة المر�بـــة بهــاً سيســهم فــي �ـويــر آليــاًت قاًنونيــة فعاًلــة لتصحيــح وحماًيــة القــرارَات 

الإدارَيــة المعيبــة

ثانياً- تساؤلات البحث:

يـرح هذا البحث التساًؤلات التاًلية: 

ماً مفهوم التصحيح التشريعي للقرارَ المشوب بعيب الشكل؟. )



عبدالعزيز أحمد عبدالله / حمود محمد تنار (442 - 473)

445 سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 3

مــاً أحــكاًم المراكــز القاًنونيــة والحقــوق المكتســبة المر�بـــة باًلقــرارَات الإدارَية المشــوبة . )
ــكل؟ بعيب الش

ماً آثاًرَ التصحيح التشريعي على القرارَات الإدارَية المشوبة بعيب الشكل؟. 3

ثالثاً- أهمية البحث:

�تجلــى أهميــة هــذا البحــث فــي أهميــة موضوعــه، حيــث إن موضــوع التصحيــح التشــريعي 
للقــرارَات الإدارَيــة المعيبــة قــد يكــون أمــراً ضرورَيــاًً لضمــاًن أن يكــون إصــدارَ القــرارَ الإدارَي 
شــفاًفاًً وخاًضعًــاً للمســاًءلة وعــاًدلاً. يمكــن أن يكــون للقــرارَات الإدارَيــة المعيبــة �أثيــرات كبيــرة 
علــى الأفــراد والإدارَة، والقــدرَة علــى �صحيــح هــذه القــرارَات مــن خلال الإجــراءات التشــريعية 
أمــر باًلــغ الأهميــة لتعزيــز ســياًدة القاًنــون والحفــاًظ على ثقــة المتعاًملين مــع الإدارَة في المؤسســاًت 
الحكوميــة. مــن خلال إجــراء بحــث حــول هــذا الموضــوع، يمكــن للباًحثيــن والمماًرَســين القاًنونييــن 
ــاًت  ــر السياًس ــن �ـوي ــة، والإبلاغ ع ــاًت القاًـم ــة الآلي ــم فعاًلي ــاًت، و�قيي ــل المماًرَس ــد أفض �حدي

والإجــراءات التــي يمكــن أن �عاًلــج مشــكلة القــرارَات الإدارَيــة المعيبــة

رابعاً- أهداف البحث:

يســعى هــذا البحــث إلــى �حقيــق هــدف أساًســي، يتمثــل فــي التعــرف إلــى أحــكاًم التصحيــح 
ــن،  ــن فرعيي ــدف هدفي ــذا اله ــن ه ــرع م ــب الشــكل، ويتف ــب بعي ــرارَ الإدارَي المعي التشــريعي للق

يتمــثلان فيمــاً يلــي:

بياًن مفهوم التصحيح التشريعي للقرارَ المشوب بعيب الشكل.

الكشــف عــن المراكــز القاًنونيــة والحقــوق المكتســبة المر�بـــة باًلقــرارَات الإدارَيــة المشــوبة 
بعيــب الشــكل

�حليل صورَ التصحيح التشريعي للقرارَات الإدارَية المشوبة بعيب الشكل.

خامساً- منهج البحث:

اعتمــد البحــث علــى المنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن أجــل وصــف أحــكاًم التصحيح التشــريعي 
ــح  ــاًرَ التصحي ــن آث ــف ع ــكاًم للكش ــذه الأح ــل ه ــكل، و�حلي ــب الش ــب بعي ــرارَ الإدارَي المعي للق

التشــريعي علــى القــرارَات الإدارَيــة المشــوبة بعيــب الشــكل
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سادساً- خطة البحث:

المبحث الأول: مفهوم التصحيح التشريعي للقرار المشوب بعيب الشكل

المـلب الأول: �عريف التصحيح التشريعي للقرارَ الإدارَي. 	 

المـلب الثاًني: الأساًس القاًنوني للتصحيح التشريعي.	 

المـلب الثاًلث: إمكاًنية �صحيح عيب الشكل في القرارَ الإدارَي.	 

المبحث الثاني: المراكز القانونية والحقوق المكتسبة المرتبطة بالقرارات الإدارية المشوبة بعيب 
الشكل.

ــب 	  ــوبة بعي ــة المش ــرارَات الإدارَي ــن الق ــة ع ــة الناً�ج ــز القاًنوني ــب الأول: المراك المـل
ــكل. الش

المـلــب الثاًنــي: الحقــوق المكتســبة المر�بـــة باًلقــرارَات الإدارَيــة المشــوبة بعيــب 	 
ــكل. الش

المبحث الثالث: صور التصحيح التشريعي للقرارات الإدارية المشوبة بعيب الشكل.

المـلب الأول: قياًم المشرع بإصدارَ نص �شريعي بأثر رَجعي.	 

المـلب الثاًني: �قنين الإجراءات المخاًلفة التي أدت إلى القرارَ الإدارَي المعيب.	 

المـلب الثاًلث: �خلي المشرع عن الإجراءات الشكلية في بعض القرارَات الإدارَية.	 

الخاتمة.

أولاً: النتاًـج:	 

ثاًنياًً: التوصياًت:	 

قائمة المصادر والمراجع.
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 المبحث الأول: مفهوم التصحيح التشريعي للقرار المشوب بعيب الشكل

ــذ  ــيلة لتنفي ــد وس ــاً �ع ــة، لأنه ــاًت الإدارَي ــن العملي ــاًً م ــاًً مهم ــة جاًنب ــرارَات الإدارَي ــل الق �حت
ــة للـعــون  ــرارَات الإدارَي ــك، �خضــع الق ــع ذل ــة. وم ــي المماًرَســة العملي ــن ف السياًســاًت والقواني
القضاًـيــة، لا ســيماً علــى أســاًس الشــرعية الخاًرَجيــة التــي �شــير إلــى ضــرورَة �وافــق القــرارَ مــع 
الإجــراءات الشــكلية التــي يقتضيهــاً القاًنــون. يمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى موقــف يعتبــر فيــه القــرارَ 

ــد الحســين، ))0)) ــة القاًنونيــة )عب ــاً وبــاًطلاً مــن الناًحي الإدارَي معيبً

وإذا أرَادت الإدارَة المحاًفظــة علــى قرارَا�هــاً الإدارَيــة المعيبــة مــن �اًرَيــخ صدورَهــاً، يجــب 
ــة  ــلـة الإدارَي ــن الس ــرارَ معيــب م ــدورَ ق ــي؛ فص ــر رَجع ــح القــرارَ الإدارَي بأث عليهــاً �صحي
)المســلماًني، 3)0)(، ثــم �حــاًول الإدارَة �صحيحــه بقــرارَ لاحــق. �تعــرف هــذه العمليــة باًلتصحيــح 
التشــريعي، وهــي �تضمــن إصــدارَ نــص �شــريعي بأثــر رَجعــي أو �قنيــن الإجــراءات المخاًلفــة 
التــي أدت إلــى القــرارَ المعيــب. مــن خلال القيــاًم بذلــك، يضمــن المشــرع سلامــة القــرارَ ويوفــر 

ــي للإدارَة )المقاًطــع، الفاًرَســي، 008)) ــن القاًنون اليقي

ــه  ــة مـاًلــب، فــي الأول نبيــن في ــاًول هــذا المبحــث فــي ثلاث ــى هــذا الأســاًس ســوف نتن وعل
مفهــوم التصحيــح التشــريعي للقــرارَ الإدارَي، وفــي الثاًنــي نتنــاًول فيــه المر�كــزات القاًنونيــة لآليــة 

التصحيــح التشــريعي، وفــي الثاًلــث نبيــن مــدى إمكاًنيــة �صحيــح القــرارَ المعيــب بعيــب الشــكل

المطلب الأول: تعريف التصحيح التشريعي للقرار الإداري 

�تعــدُ وســيلة التصحيــح التشــريع للقــرارَ الإدارَي مــن أخـــر وســاًـل الإدارَة علــى الإطلاق، 
ــة )عبدالباًســط، 989)) ــة المعيب لكونهــاً �ســتثمر الســلـة التشــريعية لتمريــر قرارَا�هــاً الإدارَي

عــرف الفقيــه الفرنســي "Auby" التصحيــح التشــريعي بأنــه: "عبــاًرَة عــن �دخــل المشــرع 
بعــد صــدورَ قــرارَ إدارَي خاًطــئ ليقــررَ ســرياًن هــذا القــرارَ كلاً أو بعضــاًً مــن آثــاًرَه، ويتر�ــب 
علــى ذلــك منــع الرقاًبــة القضاًـيــة والإدارَيــة علــى المــس بسلامــة هــذا القــرارَ، أو إزالــة نتاًـــج هــذه 

(Alder, (0(3( "الرقاًبــة إن كاًنــت قــد �مــت

ــه  ــد ب ــراء يقص ــه: "إج ــة بأن ــرارَات الإدارَي ــريعي للق ــح التش ــض التصحي ــرف البع ــاً يع كم
المشــرع منعــاًً للقضــاًء مــن إلغاًـــه"، أو أنــه "ذلــك الإجــراء الــذي يجعــل المشــرع القــرارَ الإدارَي 
ســاًرَي المفعــول، بإعــاًدة إدخاًلــه فــي النظــاًم القاًنونــي بعــد أن كاًن قــد ألغــي أو جــرد مــن فاًعليتــه" 

)البستريســي، ))0))

ــه  ــى المشــرع والاســتعاًنة ب ــه: "لجــوء الإدارَة إل ــح التشــريعي بأن ويعــرف الباًحــث التصحي
للحيلولــة دون إلغــاًء القــرارَ الإدارَي المعيــب واســتمرارَ فاًعليتــه فــي النظــاًم القاًنونــي وذلــك مــن 

خلال ســن �شــريع جديــد أو �عديــل �شــريع قاًـــم مــن شــأنه أن يجعــل القــرارَ المعيــب ســليماًً"
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ــح  ــأن التصحي ــم بش ــد انقس ــه ق ــف الفق ــى أن موق ــدد إل ــذا الص ــي ه ــر ف ــر باًلذك ــن الجدي وم
ــى معاًرَضــة �دخــل المشــرع اللاحــق  ــق إل ــة؛ فيذهــب فري ــة المعيب ــرارَات الإدارَي التشــريعي للق
ــد العزيــز، 006)(، لأن جــواز التصحيــح فــي الواقــع هــو  لإجــاًزة القــرارَ الإدارَي المعيــب )عب
هــدرَ لقواعــد المشــروعية، كمــاً أن التصحيــح ينـــوي علــى الرجعيــة فــي القــرارَات الإدارَيــة التــي 

ــة )عبدالوهــاًب، 005)) ــرارَات الإدارَي ــة للق ــي القاًعــدة العاًم هــي محرمــة أصلاً ف

ــب،  ــرارَ الإدارَي المعي ــرع للق ــح المش ــواز �صحي ــول بج ــى الق ــر إل ــق آخ ــب فري ــاً يذه بينم
مســتنداً فــي ذلــك إلــى المبــدأ القاًـــل بأنــه إذا كاًن مــن حــق المشــرع �فويــض الإدارَة فــي إصــدارَ 

قــرارَات بأثــر رَجعــي، فمــن بــاًب أولــى للمشــرع �صحيــح القــرارَات الإدارَيــة )ســاًرَي، 003))

ــاً  ــأن قرارَا�ه ــة ب ــرف بثق ــمح للإدارَة باًلتص ــه يس ــم لأن ــريعي مه ــح التش ــوم التصحي إن مفه
ــي  ــة ف ــاًءة والفعاًلي ــزز الكف ــاً يع ــة. مم ــرعية الخاًرَجي ــوب الش ــن عي ــة م ــاًً وخاًلي ــة قاًنوني صحيح
العمليــاًت الحكوميــة، حيــث يمكــن للإدارَة ا�خــاًذ القــرارَات دون خــوف مــن التعــرض للـعــن علــى 

ــاًن، 7)0)) ــة )كنع أســس قاًنوني

ومــع ذلــك، فــإن التصحيــح التشــريعي لا يخلــو مــن الانتقــاًدات. يجــاًدل البعــض بأنــه يقــوض 
ســياًدة القاًنــون بينمــاً يــرى آخــرون بأنــه أداة ضرورَيــة لضمــاًن عــدم إعاًقــة العمليــاًت الحكوميــة 

بلا داع بســبب الإجــراءات الفنيــة القاًنونيــة )الريمونــي، )99))

ويميــل الباحــث إلــى عــدم جــوازز التصحيــح التشــريعي لأن المشــرع وضــع القواعــد القاًنونيــة 
ــح  ورَســم الحــدود التــي يجــب أن �لتــزم بهــاً الإدأرَة لتكــون قرارَا�هــاً صحيحــة. كمــاً أن التصحي
التشــريعي ينـــوي علــى الإخلال بمبــدأ عــدم رَجعيــة القــرارَات الإدارَيــة، هــذا باًلإضاًفــة إلــى أن 
ــرارَات  ــم الق ــذي يحك ــة إهــدارَ أصلاً للنظــاًم ال ــد بمثاًب ــح التشــريعي يع ــرى أن التصحي الباًحــث ي
ــاً أن  ــاً الإدارَة، كم ــي �ر�كبه ــاًء الت ــاًة للأخـ ــاًً للنج ــدُ طوق ــه يتع ــك بأن ــن ذل ــاً ع ــة، ناًهين الإدارَي
التصحيــح يتضمــن اعتــداءً علــى قواعــد الاختصــاًص، وســبب ذلــك أن الإدارَة لا �متلــك أن �حقــق 

آثــاًرَاً فــي الماًضــي إلا بمقتضــى نــص �شــريعي، وهــذا النــص يمثــل حاًلــة الإنقــاًذ

المطلب الثاني: الأساس القانوني للتصحيح التشريعي

إن الأســاًس القاًنونــي للتصحيــح التشــريعي فــي القاًنــون الإدارَي يجــد مســتنده فــي الدســتورَ 
ــر  ــاًت ومســؤولياًت الســلـة التشــريعية و�وف ــي �حــدد صلاحي ــة، الت ــح الا�حاًدي ــن واللواـ والقواني
إطــاًرًَا لضمــاًن المســاًءلة والشــفاًفية فــي ا�خــاًذ القــرارَات الإدارَيــة. وغنــي عــن البيــاًن أن الســلـة 
التشــريعية بحــد ذا�هــاً �مثــل إرَادة الشــعب التــي �نبثــق مــن خلالهــاً جميــع الســلـاًت الأخــرى فــي 
الدولــة القاًنونيــة؛ ففــي فرنســاً اســتمر التصحيــح لفتــرة طويلــة بهــدف حماًيــة الثقــة المشــروعة فــي 

القاًنــون �حــت غـــاًء الاوضــاًع والتصرفــاًت القاًنونيــة الســاًبقة )قبــيلات، ))0))
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ــاً كبيــرًا فــي النظــاًم  �عتبــر الســلـة التشــريعية ممثلــة لإرَادة الشــعب، و�حمــل قرارَا�هــاً وزنً
القاًنونــي. علــى هــذا النحــو، عندمــاً يتدخــل المشــرع لتصحيــح قــرارَ إدارَي معيــب، يتنظــر إليــه 
ــذا  ــن ه ــم الإدارَة )Ginsburg, Chen, (008(. يضم ــعبية لدع ــة للإرَادة الش ــه مماًرَس ــى أن عل
النهــج عمــل الإدارَة وفقـًـاً لمصاًلــح الشــعب ويعمــل علــى حماًيــة نزاهــة النظــاًم القاًنونــي )المقاًطــع، 

الفاًرَســي، 008))

وفــي دولــة الإمــاًرَات العربيــة المتحــدة، �نــص القوانيــن واللواـــح الا�حاًديــة المختلفــة علــى 
ــى ســبيل  ــة؛ عل ــرارَات الإدارَي ــح الق ــاً الســلـة التشــريعية لتصحي ــد �تدخــل فيه حــاًلات محــددة ق
ــم 5 لعــاًم 985) بشــأن  ــة المتحــدة رَق ــة الإمــاًرَات العربي ــون الا�حــاًدي لدول ــاًل، يســمح القاًن المث
ــة بتســجيل  ــة المتعلق ــرارَات الإدارَي ــاًء الق ــل أو إلغ ــريعية بتعدي ــلـة التش ــة للس ــاًملات المدني المع
الأرَاضــي، بينمــاً يســمح القاًنــون الا�حــاًدي لدولــة الإمــاًرَات العربيــة المتحــدة رَقــم 6 لعــاًم 973) 
بشــأن دخــول وإقاًمــة الأجاًنــب للســلـة التشــريعية بتعديــل أو إبـــاًل القــرارَات الإدارَيــة المتعلقــة 

باًلهجــرة والإقاًمــة

فــي فرنســاً، التصحيــح التشــريعي لــه �اًرَيــخ طويــل، وقــد �ــم اســتخدامه علــى نـــاًق واســع 
لحماًيــة الثقــة المشــروعة فــي القاًنــون. وهــذا يعنــي أن القاًنــون يعمــل بـريقــة يمكــن التنبــؤ بهــاً 
ومتســقة، ويمكــن للأفــراد أن يثقــوا فــي القــرارَات التي �تخذهــاً الإدارَة )ســاًرَي، 003)(. من خلال 
�صحيــح القــرارَات المعيبــة مــن خلال النصــوص التشــريعية بأثــر رَجعــي أو �قنيــن الإجــراءات 
المخاًلفــة، يوفــر النظــاًم القاًنونــي الفرنســي الاســتقرارَ والا�ســاًق فــي إصــدارَ القــرارَ، مــع ضمــاًن 
احتــرام ســياًدة القاًنــون. يتنظــر إلــى هــذا النهــج علــى أنــه جاًنــب مهــم لضمــاًن أن النظــاًم القاًنونــي 

الفرنســي عــاًدل وفعــاًل فــي �لبيــة احتياًجــاًت الشــعب )عبدالباًســط، 989))

ــي  ــن القاًنون ــو الأم ــريعي ه ــح التش ــي للتصحي ــاًس القاًنون ــه أن الأس ــن الفق ــبٌ م ــرى جاًن وي
بذرَيعــة أن المراكــز القاًنونيــة والحقــوق المكتســبة للأفــراد �صبــاًن باًلتصحيــح التشــريعي حســب 

ــي )عكاًشــة، 8)0)) ــن القاًنون ــة الام نظري

ــه  ــؤ ب ــاًبلاً للتنب ــي يجــب أن يكــون ق ــى أن النظــاًم القاًنون ــي عل ــة الأمــن القاًنون و�نــص نظري
ــراد يجــب  ــي أن الأف ــذا يعن ــون )))Daly, (0(. وه ــي القاًن ــة ف ــز الثق ــن أجــل �عزي ــتقرًا م ومس
أن يكونــوا قاًدرَيــن علــى الاعتمــاًد علــى القاًنــون لا�خــاًذ قــرارَات بشــأن حياً�هــم، وأن التغييــرات 
فــي القاًنــون يجــب أن �تــم بـريقــة لا �قــوض هــذه الثقــة. يتنظــر إلــى التصحيــح التشــريعي علــى 
ــة والحقــوق  ــر المواقــف القاًنوني ــة الأمــن القاًنونــي مــن خلال ضمــاًن عــدم �أث ــة لحماًي ــه طريق أن

ــف، )00)) ــد اللـي ــون )عب ــي القاًن ــرات ف المكتســبة دون داع باًلتغيي

ــى  ــراً عل ــز كث ــه يرك ــض بأن ــرى البع ــج. ي ــذا النه ــاًدات له ــض الانتق ــاًك بع ــك، هن ــع ذل وم
ــه  ــرى آخــرون بأن ــاً ي ــيلات، ))0)(. بينم ــة )قب ــة العاًم ــاًب المصلح ــى حس ــراد عل ــح الأف مصاًل
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يقــوض قــدرَة المشــرع علــى إجــراء التغييــرات اللازمــة على القاًنــون اســتجاًبة للظــروف المتغيرة. 
وعلــى الرغــم مــن هــذه الانتقــاًدات، �ظــل نظريــة الأمــن القاًنونــي �شــكل أساًســاًً مهمــاًً للتصحيــح 
التشــريعي فــي العديــد مــن الأنظمــة القاًنونيــة )علــي، ))0)(. ويتنظــر إليــه علــى أنــه أداة أساًســية 
لحماًيــة اســتقرارَ النظــاًم القاًنونــي وإمكاًنيــة التنبــؤ بــه، ولضمــاًن إجــراء التغييــرات علــى القاًنــون 
بـريقــة �ــوازن بيــن مصاًلــح الأفــراد والمصلحــة العاًمــة )الســويلميين، الكساًســبة، الضلاعيــن، 

((0(3

ــد مــن  ــب العدي ــة، �تـل ــراد والمصلحــة العاًم ــح الأف ــن مصاًل ــوازن بي ــق الت ومــن أجــل �حقي
النظــم القاًنونيــة أن يتــم التصحيــح التشــريعي بـريقــة �تناًســب و�حتــرم المواقــف القاًنونيــة القاًـمــة 
والحقــوق المكتســبة. وهــذا يعنــي أن التغييــرات فــي القاًنــون يجــب ألا �ضــر بشــكل غيــر ملاـــم 
ــد الضــرورَة  ــم إشــعاًرَ و�عويــض مناًســبين عن ــه يجــب �قدي ــراد أو الجماًعــاًت، وأن ــح الأف بمصاًل

ــس، 5)0)) )يون

ولا يؤيــد الباحــث ذلــك؛ لأن التصحيــح التشــريعي يتعــاًرَض مــع مبــدأ عــدم رَجعيــة القــرارَات 
الإدارَيــة فــي بعــض الأحيــاًن ممــاً يــؤدي إلــى الإخلال باًلقواعــد القاًنونيــة، وهــذا بحــد ذا�ــه يتناًقــض 
مــع مبــدأ الأمــن القاًنونــي. وهــذا مــاً ذهــب إليــه بعــض الفقــه بقولهــم إن التصحيــح التشــريعي يقــوض 
فــي الواقــع الأمــن القاًنونــي فــي ظــروف معينــة. وذلــك لأن التصحيــح التشــريعي قــد يتعــاًرَض أحياًناًً 

مــع مبــدأ عــدم رَجعيــة القــرارَات الإدارَيــة، وهــو مبــدأ قاًنونــي أساًســي )البوســعيدي، 008))

ــة  ــي معرف ــراد الحــق ف ــرة أن للأف ــى فك ــة عل ــرارَات الإدارَي ــة الق ــدأ عــدم رَجعي ــد مب ويعتم
ــإذا كاًن مــن الممكــن  ــى القاًنــون لا�خــاًذ قــرارَات بشــأن حياً�هــم. ف ــة القاًنــون والاعتمــاًد عل ماًهي
�ـبيــق القــرارَات الإدارَيــة بأثــر رَجعــي )Pollard, Parpworth, Hughes, (007(، فــإن 
ذلــك مــن شــأنه أن يقــوض الأمــن القاًنونــي مــن خلال خلــق حاًلــة مــن عــدم اليقيــن وعــدم القــدرَة 
ــد اســتخدام التصحيــح التشــريعي لتغييــر القــرارَات  علــى التنبــؤ فــي النظــاًم القاًنونــي. لذلــك، عن
الإدارَيــة بأثــر رَجعــي، يمكــن أن يــؤدي إلــى خــرق القاًعــدة القاًنونيــة، ممــاً يتعــاًرَض مــع مبــدأ 
الأمــن القاًنونــي )العاًنــي، 0)0)(. وعلــى هــذا النحــو، يجــب اســتخدام التصحيــح التشــريعي بعناًيــة 
وبـريقــة �ــوازن بيــن مصاًلــح الأفــراد والمصلحــة العاًمــة، مــن أجــل ضمــاًن أنهــاً �خــدم أهــداف 

النظــاًم القاًنونــي

المطلب الثالث: إمكانية تصحيح عيب الشكل في القرار الإداري

إن الشــكل فــي القــرارَات الإدارَيــة يعــد المظهــر الخاًرَجــي للقــرارَ، ويتعيــن أن ينصــب فيــه، 
ــد لا  ــون، وق ــم القاًن ــاًً لشــروط محــددة مســبقاًً بحك ــرارَ الإدارَي بشــكل محــدد وفق ــد يصــدرَ الق فق
يشــترط شــكلاً معينــاًً )النقبــي، 9)0) - 0)0)). والأصــل أن الإدارَة غيــر ملزمــة بشــكل معيــن 
ــم يلزمهــاً القاًنــون بشــكلياًت وإجــراءات معينــة. ففــي الحــاًلات التــي  فــي إصــدارَ قرارَا�هــاً مــاً ل
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يـلــب فيهــاً المشــرع ا�بــاًع إجــراءات أو شــكلياًت معينــة، فإنــه يتوجــب عليهــاً ا�باًعهــاً حتــى يكــون 
القــرارَ ســليماًً ومشــروعاًً، وإلا كاًن القــرارَ عرضــة للـعــن وقــد يكــون مآلــه الإلغــاًء.

ومــن أمثلــة الإجــراءات أو الشــكلياًت التــي قــد يتـلبهــاً القاًنــون: الإشــعاًرَ الــذي يجــب إعـــاًؤه 
للأطــراف المعنيــة، أو مقــدارَ الوقــت الــذي يجــب الســماًح بــه للــردود، أو الإجــراءات التــي يجــب 
ــه ضمــاًن  ــاًت غاًيت ــودة، ))0)(. ولا شــك أن وضــع هــذه المتـلب ــد ا�خــاًذ القــرارَ )ف ا�باًعهــاً عن
أن �كــون عمليــة إصــدارَ القــرارَ عاًدلــة وشــفاًفة، وأن جميــع الأطــراف لديهــم الفرصــة للمشــاًرَكة 
ـــلان  ــن والب ــرارَ للـع ــع الق ــد يخض ــاًت، فق ــذه المتـلب ــاًع ه ــم ا�ب ــم يت ــم. وإذا ل ــاًت حقوفه وإثب

)حســين، 4)0))

وبلا شــك أن القــرارَ الإدارَي يتباًيــن مــن حيــث الأشــكاًل بيــن مــاً هــو شــكلي وجوهــري، وقــد 
حــرص المشــرع علــى �حديــد القــرارَ الإدارَي بموجــب أشــكاًل جوهريــة فــي القاًنــون حفاًظــاًً علــى 
ــي إصــدارَ  ــورَ ف ــرع والته ــن التس ــت م ــي ذات الوق ــة الإدارَة ف ــة وحماًي ــة العاًم ــق المصلح �حقي
قرارَا�هــاً الإدارَيــة )محمــد، 0)0)(، ومــن ثــم �عرضهــاً للبـــلان والإلغــاًء، هــذا مــن ناًحيــة أولــى، 
ومــن ناًحيــةٍ ثاًنيــة ضمــاًن حريــة الأفــراد والحفــاًظ عليهــم مــن أخـــاًء الإدارَة الناًجمــة بصــورَة 

عمديــة أو غيــر عمديــة )يونــس، ))0))

ولا جــدال أنــه لا يجــوز التغاًضــي عــن مخاًلفــة عنصــر الشــكل إذا نــص القاًنــون علــى البـلان 
عنــد إغفــاًل هــذا الشــكل، أو كاًن هــذا الشــكل المـلــوب فــي القــرارَ واضحــاًً وصحيحــاًً بموجــب 
ــاًرَ  ــاً يث ــة، 007)(. وهن ــه. )خليف ــاًً فــي حــد ذا� ــك، إذا كاًن الشــكل جوهري ــي. وكذل النــص القاًنون

التســاًؤل لبيــاًن معرفــة التفرقــة والتمييــز بيــن الشــكل الجوهــري وغيــر الجوهــري؟

ــة  ــن الأشــكاًل الجوهري ــة بي ــح للتفرق ــاًرَ واضــح وصري ــي، لا يوجــد معي ــع القاًنون ــي الواق ف
وغيــر الجوهريــة، أي قــد يكــون مــن الصعــب التمييــز بيــن الأشــكاًل الجوهريــة وغيــر الجوهريــة 
ــاًت  ــض المتـلب ــد بع ــم �حدي ــد يت ــه ق ــن أن ــي حي ــي، 000)(. ف ــون الإدارَي )الـبـباًـ ــي القاًن ف
الإجراـيــة بوضــوح فــي القاًنــون الإدارَي علــى أنهــاً ضرورَيــة، مثــل �لــك المتعلقــة باًلحــق فــي 
الاســتماًع، قــد يكــون البعــض الآخــر أقــل وضوحــاًً )عبــد المنعــم، 4)0)(. نتيجــة لذلــك، قــد يكــون 
ــاً ليســت  ــة وأيه ــة الأشــكاًل والإجــراءات الضرورَي ــة معرف ــاًت الإدارَي ــى الهيئ ــب عل ــن الصع م
كذلــك. يمكــن أن يــؤدي هــذا إلــى الارَ�بــاًك وعــدم اليقيــن فــي عمليــة إصــدارَ القــرارَ ويمكــن أن 

ــد المنعــم، 4)0)) يجعــل مــن الصعــب علــى المحاًكــم الإدارَيــة �حديــد صحــة القــرارَ )عب

ــة   ــر الجوهري ــة وغي ــن الأشــكاًل الجوهري ــز بي ــة للتميي ــر واضح ــدم وجــود معاًيي ــاً أن ع كم
ــي  ــاًلات الت ــي الح ــاًء الإدارَي. ف ــن القض ــاًدرَة ع ــكاًم الص ــى الأح ــر عل ــه �أثي ــون ل ــن أن يك يمك
يتبيــن فيهــاً أن القــرارَ بــه عيــب فــي الشــكل، قــد �حتــاًج المحكمــة الإدارَيــة إلــى �حديــد مــاً إذا كاًن 
هــذا العيــب أساًســياًً أم غيــر ضــرورَي )Heath, (0(3(. إذا اعتبــر العيــب جوهريــاًً جــاًز إعلان 
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القــرارَ بــاًطلاً. ومــع ذلــك، إذا �ــم اعتبــاًرَ العيــب غيــر ضــرورَي، فقــد يظــل القــرارَ ســاًرَياًً. قــد 
يكــون هــذا قــرارَاً صعبــاًً علــى المحكمــة ا�خــاًذه، حيــث قــد لا يكــون هنــاًك �وجيــه واضــح بشــأن 

مــاً يشــكل شــكلاً أساًســياًً أو غيــر أساًســي )الشــريف، )00))

ــراءات  ــاًه عنصــر الشــكل والإج ــه �ج ــي آرَاـ ــه الإدارَي ف ــر الفق ــب، ســوف يتأث ــدون رَي وب
ــن إجــراء  ــي لا يمك ــاً والت ــن �صحيحه ــي يمك ــرارَات الت ــد الق ــب و�حدي ــذا العي ــة �جــاًه ه المـلوب
التصحيــح اللاحــق للقــرارَ )شـــناًوي، 004)(. بعــض الفقــه يذهــب إلــى القــول بجــواز �صحيــح 
القــرارَ الإدارَي المعيــب بعيــب الشــكل أو الإجــراء مــاً لــم يكــن متعلقــاًً باًلنظــاًم العــاًم )المســلماًني، 
3)0)(. وهنــاًك مــن يــرى بأنــه عندمــاً يتبيــن أن القــرارَ الإدارَي بــه عيــب فــي الشــكل، فــإن القدرَة 

ــاً ولا يؤثــر علــى  ــم يكــن العيــب جوهريً علــى �صحيــح القــرارَ �عتمــد علــى طبيعــة العيــب. إذا ل
ــد يكــون مــن الممكــن �صحيحــه دون المســاًس بضماًنــاًت وحريــاًت الأفــراد  محتــوى القــرارَ، فق
)Grace, (0(5(. علــى ســبيل المثــاًل، إذا أغفــل القــرارَ بعــض البياًنــاًت التــي ليســت ضرورَيــة 

لمحتــوى القــرارَ، فقــد يتــم �صحيــح ذلــك دون التأثيــر علــى الحقــوق الجوهريــة للأطــراف المعنيــة 
ــون  ــد لا يك ــاًم، فق ــاًم الع ــق باًلنظ ــياًً ويتعل ــب أساًس ــك، إذا كاًن العي ــع ذل ــريف، )00)(. وم )الش
مــن الممكــن �صحيــح القــرارَ دون �قويــض الإطــاًرَ القاًنونــي الــذي �ــم وضعــه للمصلحــة العاًمــة 

ــوبكي، )00)) )الش

كمــاً قــد �عتمــد القــدرَة علــى �صحيــح قــرارَ إدارَي أيضــاًً علــى مــاً إذا كاًن التصحيــح ســيقوض 
ــل  ــى خل ــورَ عل ــم العث ــاًل، إذا � ــى ســبيل المث ــح العــاًم. فعل ــررَة للصاًل ــاًت المق ــاًت والحري الضماًن
فــي الشــكل علــى أنــه ضــرورَي ومر�بــط باًلنظــاًم العــاًم، فقــد يتنظــر إلــى �صحيــح القــرارَ علــى 
أنــه اعتــداء علــى الإطــاًرَ القاًنونــي الــذي يحمــي حقــوق وحريــاًت الأفــراد )الشـــناًوي، 003)). 
ــى القــرارَات المســتقبلية التــي  قــد يكــون لذلــك عواقــب وخيمــة علــى صحــة القــرارَ، وكذلــك عل
ــوز  ــى يج ــأن مت ــاًدات بش ــون الإدارَي إرَش ــدم القاًن ــك، يق ــة لذل ــة. نتيج ــاًت الإدارَي ــاً الهيئ �تخذه
�صحيــح القــرارَ ومتــى لا يكــون كذلــك )أبــو العينيــن، 007)(. مــن هــذه الإرَشــاًدات طبيعــة الخلــل 
فــي الشــكل وأثــره علــى محتــوى القــرارَ، وكذلــك �أثيــره علــى الضماًنــاًت والحريــاًت المقــررَة. 

للمصلحــة العاًمــة )كنعــاًن، ))0))

ويســتنتج الباحــث أنــه، يجــوز �صحيــح القــرارَ الإدارَي إذا كاًن العيــب الشــكلي غيــر جوهري 
ولا يتعلــق باًلنظــاًم العــاًم، كإغفــاًل بعــض البياًنــاًت التــي لا �ؤثــر علــى محتــوى ومضمــون القــرارَ، 
ولا �مــس ضماًنــاًت وحريــاًت الأفــراد. والعكــس صحيــح لا يجــوز �صحيــح الشــكل فــي القــرارَ 
الإدارَي المصــاًب بعــورَ جوهــري، كأن يكــون منصوصــاًً عليــه فــي القاًنــون وجوهريــاًً، أو مخاًلف 
للنظــاًم العــاًم، لأن ذلــك يتعــدُ اعتــداءً مــن جهــة الإدارَة علــى القاًنــون وعلــى الضماًنــاًت والحريــاًت 

المقــررَة للصاًلــح العــاًم
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ــرارات  ــة بالق ــبة المرتبط ــوق المكتس ــة والحق ــز القانوني ــي: المراك ــث الثان المبح
ــكل ــب الش ــوبة بعي ــة المش الإداري

ــة المشــوبة بعيــب  ــرارَات الإدارَي كتســبة المر�بـــة باًلق ــوق المت ــة والحق �عــد المراكــز القاًنوني
ــى عــدم  ــب الشــكل إل ــث يشــير عي ــون الإدارَي؛ حي ــي مجــاًل القاًن ــاً الهاًمــة ف الشــكل مــن القضاًي
الامتثــاًل للإجــراءات والمتـلبــاًت القاًنونيــة التــي يجــب أن �حترمهــاً القــرارَات الإدارَيــة، وعندمــاً 
ــدان  ــم أو فق ــة للظل ــرد أو الجهــة المعني ــد يتعــرض الف ــرارَ الإدارَي عيــب فــي شــكله، ق يكــون للق

ــرص المشــروعة )شـــناًوي، 004)) الف

ويهــدف هــذا المبحــث إلــى �ســليط الضــوء علــى دورَ المراكــز القاًنونيــة في �صحيــح القرارَات 
ــرارَات،  ــوق المكتســبة المر�بـــة بهــذه الق ــى حق ــز عل ــب الشــكل، والتركي ــة المشــوبة بعي الإدارَي
ــاًدة  ــرارَات وإع ــذه الق ــح ه ــة لتصحي ــة المتاًح ــراءات القاًنوني ــاًت والإج ــتعراض الآلي ــيتم اس وس
ــراد  ــة للأف ــة المتاًح ــة والإدارَي ــرق القضاًـي ــك الـ ــي ذل ــاً ف ــح، بم ــكل الصحي ــى الش ــاً إل إرَجاًعه

والجهــاًت المعنيــة، وذلــك مــن خلال �قســيم هــذا المبحــث إلــى مـلبيــن، علــى النحــو التاًلــي:

المطلب الأول: المراكز القانونية الناتجة عن القرارات الإدارية المشوبة بعيب الشكل

�تعــدُ المراكــز القاًنونيــة الناً�جــة عــن القــرارَات الإدارَيــة المشــوبة بعيــب الشــكل أحــد المســاًـل 
الحيويــة فــي مجــاًل القاًنــون الإدارَي؛ فعندمــاً �صــدرَ قــرارَات إدارَيــة �عاًني من عيوب في الشــكل، 
ينشــأ �حــدي للأفــراد والجهــاًت المعنيــة فــي الحصــول علــى حقوقهــم المشــروعة و�حقيــق العدالــة 
ــاً، حيــث �ســعى  ــي التعاًمــل مــع هــذه القضاًي ــاًرَزاً ف ــة دورَاً ب ــة. و�لعــب المراكــز القاًنوني الإدارَي
إلــى �صحيــح القــرارَات الإدارَيــة المعيبــة بعيــوب الشــكل وضمــاًن اســتعاًدة الشــكل الصحيــح لهــذه 
القــرارَات )كنعــاًن، ))0)(. ويمكــن �نــاًول المراكــز القاًنونيــة الناً�جــة عــن القــرارَات الإدارَيــة 

المشــوبة بعيــب الشــكل، علــى النحــو الآ�ــي بياًنــه:

أولاً- أهمية المراكز القانونية في تصحيح القرارات الإدارية المشوبة بعيب الشكل:

ــب الشــكل  ــة المشــوبة بعي ــرارَات الإدارَي ــح الق ــي �صحي ــة ف ــز القاًنوني ــة المراك ــل أهمي �تمث
فــي دورَهــاً الحاًســم فــي حماًيــة حقــوق المتعاًمليــن مــع الإدارَة وضمــاًن سلامــة العمــل الإدارَي؛ 
وفــي العمليــة التصحيحيــة، �عمــل المراكــز القاًنونيــة علــى �قديــم المشــورَة القاًنونيــة والمســاًعدة 
فــي �قييــم صحــة وصلاحيــة القــرارَات الإدارَيــة المشــكوك فيهــاً مــن حيــث الشــكل، و�قــوم هــذه 
ــن  ــة للمتأثري ــح المهني ــم النصاًـ ــرارَات و�قدي ــة للق ــة والإجراـي ــس القاًنوني ــل الأس ــز بتحلي المراك
بشــأن الإجــراءات القاًنونيــة المناًســبة لتصحيــح الأخـــاًء المشــتبه فيهــاً )عبــد الحســين، ))0))
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ــاًدة  ــة وإع ــة الإدارَي ــق العدال ــي �حقي ــة ف ــز القاًنوني ــاًهم المراك ــل، �س ــاً الفاًع ــل دورَه بفض
القــرارَات الإدارَيــة المعيبــة إلــى الشــكل الصحيــح. وهــذا ينعكــس علــى �عزيــز مفهــوم الشــفاًفية 
والمســاًءلة فــي عمــل الإدارَة، و�حقيــق حماًيــة فعاًلــة للحقــوق المكتســبة للأفــراد والجهــاًت المتأثــرة 

ــرارَات )المقاًطــع، الفاًرَســي، 008)) ــك الق بتل

ــي إنشــاًء ســجل  ــة ف ــز القاًنوني ــك، �ســاًهم المراك ــى ذل ــة إل ــه باًلإضاًف ويســتنتج الباحــث، أن
قضاًـــي موثــوق وقــوي للقــرارَات الإدارَيــة، ممــاً يعــزز الثقــة فــي النظــاًم القاًنونــي ويســهم فــي 
ــي  ــة الجســر الحقوق ــة بمثاًب ــز القاًنوني ــد المراك ــي والنظــاًم الإدارَي. �ع ــز الاســتقرارَ القاًنون �عزي

ــاًت والإجــر ــوق والواجب ــم للحق ــي، و�عــزز فهمه ــن والنظــاًم القاًنون ــن المواطني ــط بي ــذي يرب ال

بعيب  المشوبة  الإدارية  القرارات  لتعديل  القانونية  للمراكز  المتاحة  القانونية  الآليات  ثانياً- 
الشكل:

تاًحــة لتعديــل القــرارَات الإدارَية  �تمتــع المراكــز القاًنونيــة بمجموعــة مــن الآليــاًت القاًنونيــة المت
المشــوبة بعيــب الشــكل واســتعاًدة صحتهــاً القاًنونيــة. أحــد هــذه الآليــاًت هــو التقــدم باًلـعــن 
ــم �قديــم طلــب رَســمي لمحكمــة أو هيئــة قضاًـيــة مختصــة لمراجعــة القــرارَ  القضاًـــي، حيــث يت
ــرز  ــن و�ب ــة الـع ــم صح ــي �دع ــة الت ــة القاًنوني ــج والأدل ــم الحج ــم �قدي ــه. يت الإدارَي و�صحيح

ــرارَ الإدارَي )البستريســي، ))0)) ــي الق ــد ف ــي �وج ــكل الت ــي الش ــوب ف العي

ــي مــن اســتخدام وســاًـل أخــرى  ــز القاًنون ــة، يتمكــن المرك ــى الـعــون القضاًـي ــة إل باًلإضاًف
لتعديــل القــرارَات المشــوبة بعيــوب الشــكل، مثــل المفاًوضــاًت مــع الجهــة الإدارَيــة المعنيــة. يمكــن 
ــاًع  ــى إقن ــاًت لتحســين القــرارَ الإدارَي، ويعمــل عل ــدم اقتراحــاًت و�وصي للمركــز القاًنونــي أن يق
الجهــة الإدارَيــة بتصحيــح الأخـــاًء المشــتبه فيهــاً وإصــدارَ قــرارَ جديــد يتوافــق مــع المتـلبــاًت 

ــة )ســاًرَي، 003)) القاًنوني

ــة  ــاًت المرن ــن الآلي ــر مجموعــة م ــى �وفي ــي يعمــل عل ويســتنتج الباحــث، أن النظــاًم القاًنون
ــة المشــوبة بعيــب الشــكل،  ــل القــرارَات الإدارَي ــة بتعدي ــي �ســمح للمراكــز القاًنوني والمتنوعــة الت
و�تـلــب هــذه الآليــاًت القاًنونيــة المعرفــة العميقــة باًلقوانيــن والأنظمــة ذات الصلــة، والقــدرَة علــى 
ــاًل مــع الجهــاًت الإدارَيــة المعنيــة. ومــن خلال  �حليــل الوثاًـــق والأدلــة القاًنونيــة، والتواصــل الفعي
ــاًل، يمكــن للمراكــز القاًنونيــة �حقيــق �صحيــح القــرارَات  اســتخدام هــذه الآليــاًت بشــكل مهنــي وفعي

الإدارَيــة المشــوبة بعيــب الشــكل وإعــاًدة إرَجاًعهــاً إلــى الشــكل الصحيــح

ثالثاً- دور المراكز القانونية في حماية حقوق المتأثرين بالقرارات الإدارية المعيبة بعيوب 
الشكل:

ــوب  ــة بعي ــة المعيب ــرارَات الإدارَي ــن باًلق ــوق المتأثري ــة حق ــي حماًي ــة ف دورَ المراكــز القاًنوني
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ــذه  ــل ه ــث �عم ــاًم الإدارَي، حي ــي النظ ــاًواة ف ــة والمس ــاًن العدال ــي ضم ــماًً ف ــر حاًس ــكل يعتب الش
المراكــز علــى �وفيــر الدعــم والمســاًعدة القاًنونيــة للأفــراد والجهــاًت المتضــررَة لضمــاًن حماًيــة 
حقوقهــم وإصلاح الظلــم الــذي يمكــن أن يلحــق بهــم بســبب القــرارَات الإدارَيــة المشــوبة بعيــوب 

ــاًن، 7)0)) ــكل )كنع الش

�تولــى المراكــز القاًنونيــة مهمــة �حليــل القــرارَات الإدارَيــة المشــكوك فــي صحتهــاً و�حديــد 
العيــوب القاًنونيــة والإجراـيــة المتعلقــة بهــاً. وبنــاًءً علــى هــذا التحليــل، يتــم �وجيــه المتأثريــن بشــأن 
الإجــراءات القاًنونيــة المتاًحــة لتصحيــح الأخـــاًء وحماًيــة حقوقهــم. قــد �شــمل هــذه الإجــراءات 
ــة للحصــول  ــى المحكم ــة، أو اللجــوء إل ــة الإدارَي ــع الجه ــاًوض م ــة، التف ــون القضاًـي ــم الـع �قدي
علــى قــرارَ قضاًـــي يقــوم بتصحيــح القــرارَ الإدارَي المشــوب بعيــب الشــكل )الريمونــي، )99))

ويســتنتج الباحــث، أنــه بفضــل دورَ المراكــز القاًنونيــة، يحصــل المتأثــرون على الدعــم اللازم 
ــاًدة  ــة. و�عمــل هــذه المراكــز علــى زي ــة المعيب ــاًت التعاًمــل مــع القــرارَات الإدارَي لمواجهــة �حدي
الوعــي القاًنونــي و�قديــم الإرَشــاًد القاًنونــي للمتأثريــن، ممــاً يمكنهــم مــن فهــم حقوقهــم وواجبــاًت 
الجهــاًت الإدارَيــة والخـــوات التــي يمكــن ا�خاًذهــاً لحماًيــة مصاًلحهــم. وبذلــك، �ســاًهم المراكــز 
القاًنونيــة فــي �عزيــز المســاًواة والعدالــة و�حقيــق حماًيــة فعاًلــة لحقــوق المتأثريــن فــي ظــل وجــود 

القــرارَات الإدارَيــة المشــوبة بعيــب الشــكل

رابعاً- تحقيق العدالة الإدارية من خلال المراكز القانونية للقرارات الإدارية المشوبة بعيب 
الشكل:

ــب  ــة المشــوبة بعي ــرارَات الإدارَي ــة للق ــز القاًنوني ــن خلال المراك ــة م ــة الإدارَي ــق العدال �حقي
الشــكل يعتبــر أمــرًا أساًســياًً لضمــاًن المســاًءلة والشــفاًفية فــي النظــاًم الإدارَي؛ حيــث �عمــل 
المراكــز القاًنونيــة علــى �حقيــق العدالــة مــن خلال �صحيــح القــرارَات الإدارَيــة المعيبــة واســتعاًدة 

ــيلات، ))0)) ــة )قب ــاًت القاًنوني ــاً للمتـلب ــل الإدارَي وفقً ــير العم س

ــتعاًدة  ــى اس ــة إل ــز القاًنوني ــعى المراك ــة، �س ــون الإدارَي ــة والـع ــون القضاًـي ـــة الـع بواس
ــوب الشــكل،  ــة المشــوبة بعي ــرارَات الإدارَي ــد يحــدث نتيجــة للق ــذي ق ــم ال ــح الظل ــة و�صحي العدال
و�عمــل هــذه المراكــز علــى �وفيــر المشــورَة والدعــم القاًنونــي للمتأثريــن و�وجيههــم فــي اســتخدام 
ــك القــرارَات واســتعاًدة حقوقهــم المشــروعة )المقاًطــع،  ــة المتاًحــة لتعديــل �ل الإجــراءات القاًنوني

ــي، 008)) الفاًرَس

ــعى  ــث �س ــل الإدارَة، حي ــي عم ــفاًفية ف ــاًدة الش ــاً زي ــي أيضً ــة يعن ــة الإدارَي ــق العدال إن �حقي
المراكــز القاًنونيــة لتعزيــز مفهــوم المســاًءلة والمشــاًرَكة المجتمعيــة، و�ســهم المراكــز القاًنونيــة فــي 
إقاًمــة ســجل قضاًـــي قــوي وموثــوق للقــرارَات الإدارَيــة، وبذلــك �ســهم فــي بنــاًء ثقــة المتعاًمليــن 
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مــع الإدارَة فــي النظــاًم القاًنونــي و�عزيــز الشــفاًفية فــي عمــل الإدارَة العاًمــة. علاوة علــى ذلــك، 
�عمــل المراكــز القاًنونيــة علــى �عزيــز وعــي المتأثريــن بحقوقهــم والإجــراءات القاًنونيــة المتاًحــة 

لهــم لحماًيــة هــذه الحقــوق )عبدالوهــاًب، 005))

ويســتنتج الباحــث، أن المراكــز القاًنونيــة �ــؤدي دورَاً حيويــاًً فــي �حقيــق العدالــة الإدارَيــة مــن 
خلال �صحيــح القــرارَات الإدارَيــة المعيبــة بعيــوب الشــكل وحماًيــة حقــوق المتأثريــن. �عــزز هــذه 
المراكــز المســاًواة والشــفاًفية فــي النظــاًم الإدارَي، و�ســاًهم فــي �حقيــق العدالــة الإدارَيــة و�عزيــز 

الثقــة فــي العمــل الإدارَي

القرارات  حالة  في  القانونية  المراكز  خلال  من  حمايتها  وسبل  المتأثرين  حقوق  خامساً- 
الإدارية المعيبة بعيوب الشكل:

ــة  ــوب الشــكل �حظــى باًلحماًي ــة بعي ــة المعيب ــرارَات الإدارَي ــة الق ــي حاًل ــن ف ــوق المتأثري حق
والدعــم مــن خلال المراكــز القاًنونيــة. �ســعى هــذه المراكــز إلــى ضمــاًن حقــوق المتأثريــن و�قديــم 
الدعــم القاًنونــي اللازم لهــم للتصــدي للقــرارَات الإدارَيــة المشــكوك فــي صحتهــاً واســتعاًدة حقوقهــم 

المنتهكــة )عبــد العزيــز، 006))

ــة ومنصفــة،  ــة وعاًدل �تمثــل حقــوق المتأثريــن فــي الحصــول علــى إجــراءات إدارَيــة معقول
والحــق فــي الحصــول علــى معلومــاًت كاًملــة ودقيقــة حــول القــرارَ الإدارَي وأســباًبه، والحــق فــي 
ــك،  ــى ذل ــة إل ــم. باًلإضاًف ــدة لموقفه ــة والحجــج المؤي ــم الأدل ــم و�قدي ــاًت نظره ــر عــن وجه التعبي
لهــم الحــق فــي �قديــم الـعــون القضاًـيــة والمـاًلبــاًت القاًنونيــة للمـاًلبــة بتعديــل أو إلغــاًء القــرارَ 

(Ginsburg, Chen, (008( ــكل ــب الش ــب بعي الإدارَي المعي

مــن خلال المراكــز القاًنونيــة، يتــم �وفيــر المشــورَة والتوجيــه القاًنونــي للمتأثريــن حــول كيفيــة 
حماًيــة حقوقهــم وا�خــاًذ الإجــراءات القاًنونيــة المناًســبة. �عمــل هــذه المراكــز علــى �قديــم المســاًعدة 
ــرارَ أو  ــل الق ــن لتعدي ــة للمتأثري ــاًرَات المتاًح ــد الخي ــب و�حدي ــرارَ الإدارَي المعي ــل الق ــي �حلي ف

اســتعاًدة حقوقهــم بـــرق قاًنونيــة )عكاًشــة، 8)0))

ويســتنتج الباحــث، أنــه بفضــل الدعــم القاًنونــي والمســاًعدة المقدمــة مــن المراكــز القاًنونيــة، 
ــة  ــم نتيج ــد يلحــق به ــذي ق ــم ال ــم والتصــدي للظل ــاًع عــن حقوقه ــن الدف ــن م ــن المتأثري ــم �مكي يت
للقــرارَات الإدارَيــة المشــوبة بعيــوب الشــكل. وبذلــك، �لعــب المراكــز القاًنونيــة دورًَا حاًســمًاً فــي 

�عزيــز العدالــة وحماًيــة حقــوق المتأثريــن فــي ســياًق القــرارَات الإدارَيــة المعيبــة



عبدالعزيز أحمد عبدالله / حمود محمد تنار (442 - 473)

457 سبتمبر 2024م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 21 العدد 3

المطلب الثاني: الحقوق المكتسبة المرتبطة بالقرارات الإدارية المشوبة بعيب الشكل

ــاً  ــكل موضوعً ــب الش ــوبة بعي ــة المش ــرارَات الإدارَي ــة باًلق ــبة المر�بـ ــوق المكتس ــد الحق �ع
ــراد أو  ــي اكتســبهاً الأف ــوق الت ــى الحق ــوق إل ــون الإدارَي. �شــير هــذه الحق ــي مجــاًل القاًن ــاً ف مهمً
الجهــاًت المعنيــة بنــاًءً علــى القــرارَات الإدارَيــة، والتــي �تأثــر بعيــب الشــكل فــي هــذه القــرارَات. 
يشــمل ذلــك حقــوق مثــل الحــق فــي التراخيــص، أو الحــق فــي الممتلــكاًت، أو الحــق فــي الخدمــاًت 

ــط، 989)) ــة )عبدالباًس العاًم

�حمــل الحقــوق المكتســبة قيمــة قاًنونيــة واجتماًعيــة كبيــرة؛ إذ �منــح الأفــراد والجهــاًت 
ــاً فــي العلاقــاًت القاًنونيــة والتعاًمــل مــع الســلـاًت الإدارَيــة. ومــع ذلــك،  المعنيــة اســتقرارًَا وأماًنً
ــذي  ــرارَ الإدارَي ال ــي شــكل الق ــب ف ــاًك عي ــاً يكــون هن ــد عندم ــوق للتهدي ــد �تعــرض هــذه الحق ق
يحملهــاً. ومــن ثــم يصبــح مــن الضــرورَي �حديــد وحماًيــة �لــك الحقــوق المكتســبة المتأثــرة بعيــوب 
ــاً للقوانيــن والأنظمــة المعمــول  الشــكل، وضمــاًن اســتعاًد�هاً وإعــاًدة إقرارَهــاً بشــكل صحيــح وفقً

(Daly, (0((( ًبهــا

ــب  ــوبة بعي ــة المش ــرارَات الإدارَي ــبة المر�بـــة باًلق ــوق المكتس ــى الحق ــرف عل ــن التع  ويمك
ــي: ــى النحــو التاًل الشــكل، عل

أولاً- أهمية حماية الحقوق المكتسبة في حالة القرارات الإدارية المشوبة بعيب الشكل:

حماًيــة الحقــوق المكتســبة فــي حاًلــة القــرارَات الإدارَيــة المشــوبة بعيــب الشــكل �حظــى بأهمية 
باًلغــة فــي مجــاًل القاًنــون الإدارَي. �عــد الحقــوق المكتســبة نتيجــة للعلاقــة القاًنونيــة بيــن الأفــراد 
والجهــاًت المعنيــة والســلـاًت الإدارَيــة، و�منــح الأفــراد والجهــاًت حقوقـًـاً ومصاًلــح قاًنونيــة �ســتند 

إلــى القــرارَات الإدارَيــة التــي �ــم ا�خاًذهــاً )عبــد اللـيــف، )00))

ــاً  ــة. فعندم ــاًت المعني ــراد والجه ــة للأف ــة والمعنوي ــح الماًلي ــوق المكتســبة المصاًل ــي الحق �حم
�تعــرض القــرارَات الإدارَيــة لعيــوب فــي الشــكل، قــد يتعــرض حقــوق المتأثريــن للتهديــد 
والانتهــاًك. وهنــاً �أ�ــي أهميــة حماًيــة �لــك الحقــوق، حيــث �ســعى إلــى اســتعاًدة الأمــاًن القاًنونــي 

ــيلات، ))0)) ــة )قب ــاًت القاًنوني ــي العلاق ــة ف والموثوقي

�عــد حماًيــة الحقــوق المكتســبة ضرورَيــة لتعزيــز الثقــة فــي النظــاًم الإدارَي والتشــجيع علــى 
الالتــزام باًلمعاًييــر القاًنونيــة والإجراـيــة. �ســاًعد فــي �عزيــز العدالــة والمســاًواة و�قديــم الضماًنــاًت 
القاًنونيــة للأفــراد والجهــاًت المعنيــة فــي اســتمرارَية حقوقهــم. باًلإضاًفــة إلــى ذلــك، فــإن حماًيــة 
الحقــوق المكتســبة �ســهم فــي الاســتقرارَ القاًنونــي والتنميــة الاقتصاًديــة، حيــث يشــعر المســتثمرون 
ــم  ــرام حقوقه ــتمرارَية واحت ــن اس ــي �ضم ــة الت ــة والتنظيمي ــة القاًنوني ــي البيئ ــة ف ــراد باًلثق والأف

)يونــس، 5)0))
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ويســتنتج الباحــث، أن أهميــة حماًيــة الحقــوق المكتســبة فــي حاًلــة القــرارَات الإدارَية المشــوبة 
بعيــب الشــكل �ؤكــد علــى أهميــة العدالــة والمســاًواة فــي النظــاًم الإدارَي، وضمــاًن أن يتــم معاًملــة 
ــي  ــة ف ــزز الثق ــي �ع ــون. فه ــة للقاًن ــة ومـاًبق ــة ومنصف ــة عاًدل ــة بـريق ــاًت المعني ــراد والجه الأف
ــي  ــزز الاســتقرارَ القاًنون ــراد ويع ــوق الأف ــرم حق ــع يحت ــاًء مجتم ــي بن ــي و�ســهم ف النظــاًم القاًنون

والتنميــة المســتدامة

ثانياً- آليات التصحيح القانونية للقرارات الإدارية المعيبة وحماية الحقوق المكتسبة:

�توفــر آليــاًت �صحيــح قاًنونيــة للقــرارَات الإدارَيــة المعيبــة وحماًيــة الحقــوق المكتســبة المتأثرة 
بهــاً. إحــدى هــذه الآليــاًت هــي �قديــم الـعــون القضاًـيــة، حيــث يتــم �قديــم طلــب رَســمي لمحكمــة أو 
هيئــة قضاًـيــة مختصــة لمراجعــة القــرارَ الإدارَي و�صحيحــه. يتــم �قديــم الحجــج والأدلــة القاًنونيــة 

التــي �ثبــت العيــوب فــي الشــكل و�ـلــب إعــاًدة النظــر فــي القــرارَ الإدارَي )البوســعيدي، 008))

باًلإضاًفــة إلــى الـعــون القضاًـيــة، �تــاًح للمتأثريــن آليــاًت أخــرى لحماًيــة الحقــوق المكتســبة. 
يمكــن للمراكــز القاًنونيــة �قديــم الاستشــاًرَة القاًنونيــة و�قييــم صحــة القــرارَ الإدارَي و�وجيــه 
ــاً  ــم. كم ــتعاًدة حقوقه ــرارَ أو اس ــل الق ــم لتعدي ــة له ــة المتاًح ــراءات القاًنوني ــأن الإج ــن بش المتأثري
ــة لإصلاح الأخـــاًء وإعــاًدة  ــة الإدارَي ــع الجه ــاًوض م ــى التف ــاًت عل يمكــن أن �شــتمل هــذه الآلي

(Pollard, Parpworth, Hughes, (007( القــرارَ إلــى الشــكل الصحيــح

ويســتنتج الباحــث، أنــه بفضــل هــذه الآلياًت التصحيحيــة، يمكــن للمتأثرين باًلقــرارَات الإدارَية 
المعيبــة بعيــوب الشــكل الحصــول علــى �صحيــح وإعــاًدة قرارَا�هــم بشــكل قاًنونــي وعــاًدل. و�عمــل 
هــذه الآليــاًت علــى �عزيــز العدالــة والمســاًواة فــي النظــاًم الإدارَي و�وفيــر الأمــاًن القاًنونــي للأفــراد 
والجهــاًت المعنيــة. باًلاســتفاًدة مــن هــذه الآليــاًت والإجــراءات القاًنونيــة، يتســنى للمتأثريــن اســتعاًدة 
حقوقهــم المكتســبة وإصلاح الظلــم الــذي قــد يكــون �عرضــوا لــه بســبب القــرارَات الإدارَيــة المعيبة

ثالثاً- تحديات توفير الحماية القانونية للحقوق المكتسبة في حالة القرارات الإدارية المشوبة 
بعيب الشكل:

�توفــر آليــاًت �صحيــح قاًنونيــة للقــرارَات الإدارَيــة المعيبــة وحماًيــة الحقــوق المكتســبة المتأثرة 
بهــاً. �شــمل هــذه الآليــاًت عــدة إجــراءات قاًنونيــة �هــدف إلــى �صحيــح القــرارَات واســتعاًدة الحقوق 

المكتســبة )السويلميين، الكساًســبة، الضلاعين، 3)0))

ــون  ــن أو طع ــم طع ــن �قدي ــن للمتأثري ــي؛ إذ يمك ــن القضاًـ ــي الـع ــة ه ــاًت الرـيس ــد الآلي أح
قضاًـيــة أمــاًم المحاًكــم المختصــة لمراجعــة القــرارَ الإدارَي و�صحيحــه. يتــم �قديــم الحجــج 
والأدلــة القاًنونيــة التــي �ثبــت العيــوب فــي الشــكل أو الإجــراءات غيــر القاًنونيــة المتبعــة فــي ا�خــاًذ 

ــي، ))0)) ــة )عل ــرارَات الإدارَي الق
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ــة الحقــوق المكتســبة.  ــاًت أخــرى لحماًي ــر أيضًــاً آلي ــة، �توف ــى الـعــون القضاًـي ــة إل باًلإضاًف
يمكــن للمراكــز القاًنونيــة �قديــم الاستشــاًرَة القاًنونيــة و�قييــم صحــة القــرارَ الإدارَي و�وجيــه 
المتأثريــن بشــأن الإجــراءات القاًنونيــة المتاًحــة لهــم لتعديــل القــرارَ أو اســتعاًدة حقوقهــم )العاًنــي، 

((0(0

ــة.  ــة المعني ــة الإدارَي ــع الجه ــر م ــل المباًش ــاًوض والتواص ــاً التف ــاًت أيضً ــذه الآلي ــمل ه و�ش
يمكــن للمتأثريــن التواصــل مــع الجهــة الإدارَيــة ومحاًولــة التوصــل إلــى ا�فــاًق أو �ســوية لتصحيــح 

ــي، 0)0)-9)0)) ــوق المكتســبة )النقب ــرارَ الإدارَي واســتعاًدة الحق الأخـــاًء المر�بـــة باًلق

ــن  ــن للمتأثري ــة، يمك ــة القاًنوني ــاًت التصحيحي ــذه الآلي ــتخدام ه ــه باًس ــث، أن ــتنتج الباح ويس
ــه.  ــوا ل ــذي �عرض ــم ال ــبة وإصلاح الظل ــم المكتس ــتعاًدة حقوقه ــة اس ــة المعيب ــرارَات الإدارَي باًلق
�ســاًهم هــذه الآليــاًت فــي �حقيــق العدالــة وحماًيــة الحقــوق فــي النظــاًم الإدارَي، و�ضمــن اســتقرارَ 

ــاً ــول به ــة المعم ــن والأنظم ــرام القواني ــة واحت ــاًت القاًنوني العلاق

الحماية  وسبل  المتأثرين  حقوق  على  الشكل  بعيب  المشوبة  الإدارية  القرارات  أثر  رابعاً- 
القانونية:

�وفــر القوانيــن والأنظمــة فــي العديــد مــن النظــم القاًنونيــة آليــاًت �صحيــح قاًنونيــة للقــرارَات 
ــل  ــة هاًمــة لتعدي ــاًت أدوات قاًنوني ــر هــذه الآلي ــة الحقــوق المكتســبة. �عتب ــة وحماًي ــة المعيب الإدارَي

واســتعاًدة الحقــوق المكتســبة للأفــراد والجهــاًت المتأثــرة )فــودة، ))0))

أحــد الآليــاًت الشــاًـعة للتصحيــح القاًنونــي هــو التقاًضــي أمــاًم المحاًكــم. يتيــح التقاًضــي للأفراد 
ــة لمراجعــة القــرارَ الإدارَي المعيــب و�صحيحــه. �عتمــد  ــم دعــوى قضاًـي ــة �قدي والجهــاًت المعني
هــذه الآليــة علــى نظــاًم العدالــة للنظــر فــي الحجــج والأدلــة القاًنونيــة وا�خــاًذ قــرارَ بشــأن صحــة 

القــرارَ الإدارَي وإمكاًنيــة اســتعاًدة الحقــوق المكتســبة )حســين، 4)0))

وبجاًنــب التقاًضــي، �تــاًح أيضًــاً آليــاًت أخــرى مثــل الاســتئناًف والـعــن الإدارَي لتصحيــح 
القــرارَات الإدارَيــة المعيبــة. يتيــح الاســتئناًف للمتأثريــن إعــاًدة النظــر فــي القــرارَ الإدارَي أمــاًم 
ــة  ــب رَســمي لهيئ ــم طل ــن يســمح الـعــن الإدارَي بتقدي ــي النظــاًم الإدارَي، فــي حي ــى ف ــة أعل هيئ

ــس، ))0)) ــرارَ الإدارَي وإصلاحــه )يون ــة الق ــة مســتقلة لمراجع قضاًـي

ويســتنتج الباحــث، أنــه بفضــل هــذه الآليــاًت التصحيحيــة القاًنونيــة، يمكــن للأفــراد والجهــاًت 
المتأثــرة اســتعاًدة حقوقهــم المكتســبة و�صحيــح الظلــم الــذي �عرضــوا لــه بســبب القــرارَات الإدارَية 
المعيبــة. �ســاًعد هــذه الآليــاًت فــي �حقيــق العدالــة و�عزيــز مبــدأ المســاًواة فــي النظــاًم الإدارَي، كمــاً 

�وفــر الأمــاًن القاًنونــي و�عــزز الثقــة فــي النظــاًم القاًنونــي والإجراـــي للأفــراد والجهــاًت المعنيــة
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قرارات  القانوني في  التدخل  المكتسبة من خلال  الحقوق  العدالة واستعادة  تحقيق  خامساً- 
الإدارة المعيبة.

ــبة  ــوق المكتس ــة الحق ــة وحماًي ــة المعيب ــرارَات الإدارَي ــة للق ــح القاًنوني ــاًت التصحي ــر آلي �توف
ــي  ــاًت بحســب النظــاًم القاًنون ــوع هــذه الآلي ــن. �تن ــوق المتأثري ــز حق ــة و�عزي بهــدف إعــاًدة العدال
المعمــول بــه، و�شــمل إجــراءات قاًنونيــة متنوعــة لتقديــم الـعــون والاســتئناًف والـعــن القضاًـــي 

ــد، 0)0)) ــي )محم والتدخــل القضاًـ

إحــدى الآليــاًت القاًنونيــة الشــاًـعة هــي �قديــم الـعــن القضاًـــي، والــذي يســمح للأفــراد 
والجهــاًت المتأثــرة بتقديــم طلــب رَســمي لهيئــة قضاًـيــة لمراجعــة القــرارَ الإدارَي المعيــب وإجــراء 
ــة التــي  ــة القاًنوني ــم الحجــج والأدل ــى �قدي ــه. يعتمــد الـعــن القضاًـــي عل ــة علي �صحيحــاًت قاًنوني

(Hawke, (0(3( ــه ــه أو إلغاًـ ــرارَ الإدارَي وضــرورَة �عديل ــة الق ــدم صح ــت ع �ثب

باًلإضاًفــة إلــى التقاًضــي، �عتمــد الآليــاًت القاًنونيــة الأخــرى على الاســتئناًف والـعــن الإدارَي 
لتصحيــح القــرارَات الإدارَيــة المعيبــة وحماًيــة الحقــوق المكتســبة. يســمح الاســتئناًف بإعــاًدة النظــر 
فــي القــرارَ الإدارَي أمــاًم هيئــة أعلــى فــي النظــاًم الإدارَي، بينمــاً يســمح الـعــن الإدارَي بتقديــم 

طلــب رَســمي لهيئــة قضاًـيــة مســتقلة لمراجعــة القــرارَ الإدارَي وإصلاحــه )خليفــة، 007))

ويســتنتج الباحــث، أنــه بواســـة هــذه الآليــاًت التصحيحيــة القاًنونيــة، يتــم �وفيــر وســيلة فعاًلــة 
للمتأثريــن لاســتعاًدة حقوقهــم المكتســبة و�صحيــح الظلــم الــذي �عرضــوا لــه. �عمــل هــذه الآليــاًت 
علــى �حقيــق العدالــة و�عزيــز مبــدأ المســاًواة فــي النظــاًم الإدارَي، و�وفــر الأمــاًن القاًنونــي للأفــراد 
ــي و�عــزز  ــي والإجراـ ــي النظــاًم القاًنون ــراد ف ــة الأف ــاًء ثق ــي بن ــاً �ســهم ف ــة. كم ــاًت المعني والجه

اســتقرارَ العلاقــاًت القاًنونيــة

المبحــث الثالــث: صــور التصحيــح التشــريعي للقــرارات الإداريــة المشــوبة بعيــب 
الشــكل

مــن أجــل إزالــة عيــوب الشــرعية الخاًرَجيــة للقــرارَ الإدارَي، يتدخــل المشــرع ليكفــل للإدارَة 
سلامــة القــرارَ الإدارَي المعيــب، وذلــك مــن خلال طريــق إصــدارَ هــذا القــرارَ بنــص �شــريعي 
بأثــر رَجعــي، أو بجعــل الإجــراءات المنتهكــة المخاًلفــة للقاًنــون قاًنونيــة أو إســقاًطهاً كليــةً، فيصبــح 
ــل الإدارَة  ــن قب ــد إصــدارَه م ــاً عن ــر به ــي ظه ــوب الشــكلية الت ــن كل العي ــاًً م ــليماًً خاًلي ــرارَ س الق

)الســعدي، 7)0))

غاًلبـًـاً مــاً �خضــع القــرارَات الإدارَيــة للـعــون القضاًـيــة بســبب عيــوب فــي شــرعيتهاً 
الخاًرَجيــة. �شــير الشــرعية الخاًرَجيــة إلــى �وافــق القــرارَ الإدارَي مــع الإجــراءات التــي يتـلبهــاً 
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القاًنــون، مثــل الإجــراءات والمتـلبــاًت القاًنونيــة. ولمعاًلجــة هــذه القضيــة، يتدخــل المشــرع 
لضمــاًن سلامــة القــرارَ الإدارَي المعيــب. وذلــك مــن خلال وضــع نصــوص �شــريعية بأثــر رَجعــي 
أو �قنيــن الإجــراءات المخاًلفــة أو إســقاًطهاً جملــة و�فصــيلاً )بـاًرَســة، كشــاًكش، 998)(، ويمكــن 

�وضيــح ذلــك علــى النحــو التاًلــي:

المطلب الأول:  قيام المشرع بإصدار نص تشريعي بأثر رجعي

وهــذا يعنــي أنــه �ــم �غييــر أو �عديــل القاًنــون لجعــل القــرارَ الإدارَي مشــروعاًً، حتــى لــو لــم 
يكــن متوافقًــاً مــع المتـلبــاًت القاًنونيــة عنــد إصــدارَه فــي الأصــل. يضمــن هــذا النهــج أن الإدارَة 
ــى أســس  ــرارَات، دون خــوف مــن التعــرض للـعــن عل ــي ا�خــاًذ الق ــة ف يمكــن أن �تصــرف بثق

ــد العزيــز، 006)) شــرعية خاًرَجيــة )عب

وفــي القاًنــون الإدارَي لا يوجــد مــاً يمنــع المشــرع مــن إصــدارَ نــص �شــريعي بأثــر رَجعــي 
لتصحيــح عيــب الشــكل فــي قــرارَ إدارَي. ومــن خلال ســن �شــريع بأثــر رَجعــي، يملــك المشــرع 
ــن  ــك م ــاً يمل ــي، كم ــي الماًض ــاً ف ــم ا�خاًذه ــي � ــة الت ــرارَات الإدارَي ــاًل الق ــل أو إبـ ــلـة �عدي س
�صحيــح وشــرعنة أي أخـــاًء أو عيــوب شــاًبت عمليــة اصــدارَ قــرارَ إدارَي. ويمكــن أن يكــون 
ــر  ــه يوف ــي النظــاًم الإدارَي، لأن ــة لضمــاًن المســاًءلة والشــفاًفية ف ــر رَجعــي أداة فعاًل التشــريع بأث
آليــة لمعاًلجــة المظاًلــم أو الأخـــاًء الســاًبقة فــي عمليــة أصــدارَ القــرارَ. ومــع ذلــك، يجــب اســتخدام 
التشــريعاًت بأثــر رَجعــي بحــذرَ، لأنهــاً يمكــن أن �قــوض ســياًدة القاًنــون ومبــدأ اليقيــن القاًنونــي، 
وهمــاً أمــران أساًســياًن لنظريــة القــرارَ الإدارَي. لذلــك، يجــب صياًغــة أي �شــريع بأثــر رَجعــي 
بعناًيــة ويجــب أن يأخــذ فــي الاعتبــاًرَ حقــوق ومصاًلــح جميــع الأطــراف المتضــررَة، مــن أجــل 
ــد اللـيــف،  ــة وســياًدة القاًنــون )عب ــاًدئ العدال ضمــاًن أن يكــون عــاًدلاً ومتناًســباًً ومتســقاًً مــع مب

((00(

و�جــدرَ الإشــاًرَة إلــى أن موضــوع ســرياًن التشــريع بأثــر رَجعــي هــو موضــوع مثيــر للجــدل 
ــوب  ــي العي ــر رَجع ــه بأث ــل ب ــاً يصــدرَ المشــرع نصــاًً �شــريعياًً يزي ــون الإدارَي. فعندم ــي القاًن ف
فــي الشــرعية الخاًرَجيــة لقــرارَ إدارَي، فــإن ذلــك يمكــن أن يثيــر مخــاًوف بشــأن ســياًدة القاًنــون 
وحماًيــة الحقــوق الفرديــة )شـــناًوي، 004)(. حيــث يمكــن للتشــريعاًت ذات الأثــر الرجعــي أن 
ــؤ اللذيــن يعتبــران ضرورَييــن لنظــاًم إدارَي فاًعــل،  ــى التنب ــن القاًنونــي والقــدرَة عل �قــوض اليقي
ــة التشــريعية  ــل الهيئ ــه إســاًءة اســتخدام للســلـة مــن قب ــى أن ــه أيضــاًً عل كمــاً يمكــن أن يتنظــر إلي

ــي، ))0)) )البستريس

ويضــاًف إلــى ذلــك أن أحــد الشــواغل الرـيســية للتشــريع بأثــر رَجعــي فــي القاًنــون الإدارَي 
ــي الشــرعية  ــوب ف ــر رَجعــي العي ــإذا أزال النــص التشــريعي بأث ــة. ف ــوق الفردي ــة الحق هــو حماًي
الخاًرَجيــة لقــرارَ إدارَي، فــإن ذلــك قــد يؤثــر علــى حقــوق الأفــراد الذيــن �أثــروا باًلفعــل باًلقــرارَ 
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ــة إذا مــاً أزال التشــريع  ــك فــي حاًل ــة ذل ــزداد أهمي ــد � ــوة، ))0)(. وق ــاًب، علي ــح الب المعيــب )فت
بأثــر رَجعــي عيبــاًً كاًن يعتبــر جوهريــاًً للقــرارَ وقــت ا�خــاًذه، لأن هــذا يمكــن أن يقــوض الإطــاًرَ 

(Ginsburg, Chen, (008( ــة ــوق الفردي ــة الحق ــم إنشــاًؤه لحماًي ــذي � ــي ال القاًنون

ــي  ــل ف ــون الإدارَي يتمث ــي القاًن ــي ف ــر رَجع ــريع بأث ــأن التش ــر بش ــق آخ ــدرَ قل ــاًك مص وهن
ــون بشــكل  ــق القاًن ــون �ـبي ــب ســياًدة القاًن ــوم، �تـل ــاً هــو معل ــون. فكم ــى ســياًدة القاًن ــر عل التأثي
ــن  ــن يمك ــم. ولك ــم أو مناًصبه ــراد، بغــض النظــر عــن وضعه ــع الأف ــى جمي ــاًو ومتســق عل متس
للتشــريعاًت ذات الأثــر الرجعــي �قويــض هــذا المبــدأ مــن خلال الســماًح للهيئــة التشــريعية بتغييــر 
الإطــاًرَ القاًنونــي، ممــاً قــد يقــوض شــرعية القــرارَات المتخــذة بموجــب الإطــاًرَ القاًنونــي الســاًبق 
)المســلماًني، 3)0)(. كمــاً يمكــن أن يــؤدي ذلــك إلــى �ــآكل ثقــة المتعاًمليــن مــع الإدارَة فــي النظــاًم 
الإدارَي ويمكــن أن يجعــل مــن الصعــب علــى الأفــراد التنبــؤ بنتيجــة القــرارَات الإدارَيــة )ســاًرَي، 

((003

بشــكل عــاًم، �عتبــر مســألة التشــريع بأثــر رَجعــي فــي القاًنــون الإدارَي معقــدة و�ثيــر عــدداً 
مــن المخــاًوف المتعلقــة بحماًيــة الحقــوق الفرديــة وســياًدة القاًنــون. فــي حيــن أنــه قــد �كــون هنــاًك 
ــون  ــدم القاًن ــم أن يق ــن المه ــررَاً، فم ــاًً أو مب ــر رَجعــي ضرورَي ــاً التشــريع بأث ظــروف يكــون فيه
الإدارَي إرَشــاًدات واضحــة حــول متــى وكيــف يمكــن اســتخدام مثــل هــذه التشــريعاًت مــن أجــل 

(Daly, (0((( ــراد ــة الأف ــي وحماًي ــرام الإطــاًرَ القاًنون ضمــاًن احت

المطلب الثاني:   تقنين الإجراءات المخالفة التي أدت إلى القرار الإداري المعيب

يقصــد بذلــك هــو جعــل الإجــراءات قاًنونيــة طــوال الوقــت، حتــى لــو لــم �كــن متوافقــة مــع 
المتـلبــاًت القاًنونيــة وقــت ا�خــاًذ القــرارَ. ويضمــن هــذا النهــج أن الإدارَة يمكنهــاً الاســتمرارَ فــي 
ــس  ــى أس ــن عل ــرض للـع ــن التع ــوف م ــاًً، دون خ ــتخدمتهاً داـم ــي اس ــراءات الت ــتخدام الإج اس

ــيلات، ))0)) ــة )قب ــرعية الخاًرَجي الش

لذلــك فــإن أحــد الاهتماًمــاًت الرـيســية للتدخــل التشــريعي لتقنيــن إجــراءات الانتهــاًك يجــب أن 
يكــون حماًيــة الحقــوق الفرديــة. لأنــه إذا �ــم انتهــاًك الإجــراءات المقننــة مســبقاًً فــي ا�خــاًذ قــرارَ 
إدارَي، فقــد يكــون الأفــراد الذيــن �أثــروا بهــذا القــرارَ قــد �عرضــوا باًلفعــل للأذى نتيجــة لذلــك. 
وقــد لا يضمــن التقنيــن بأثــر رَجعــي للإجــراءات �عويضــاًً مناًســباًً لهــؤلاء الأفــراد، لا ســيماً إذا كاًن 

القــرارَ المعيــب لــه عواقــب كبيــرة علــى حقوقهــم أو مصاًلحهــم )يونــس، 5)0))

ــاً  ــة �أثيره ــن إجــراءات المخاًلف ــة باًلتدخــل التشــريعي لتقني ــن الشــواغل الأخــرى المتعلق وم
علــى ســياًدة القاًنــون. �تـلــب ســياًدة القاًنــون �ـبيــق القاًنــون بشــكل متســاًو ومتســق علــى جميــع 
الأفــراد، بغــض النظــر عــن وضعهــم أو مناًصبهــم )الشــوبكي، )00)(. إذا �دخــل المشــرع لتقنيــن 
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الإجــراءات التــي �ــم انتهاًكهــاً ســاًبقاًً، فقــد يخلــق هــذا الانـبــاًع بــأن القاًنــون مــرن وخاًضــع للتأثيــر 
السياًســي. وباًلتاًلــي يمكــن أن يقــوض ذلــك ثقــة المتعاًمليــن مــع الإدارَة فــي النظــاًم الإدارَي ويجعــل 

مــن الصعــب علــى الأفــراد التنبــؤ بنتيجــة القــرارَات الإدارَيــة )الشــوبكي، )00))

المطلب الثالث:   تخلي المشرع عن الإجراءات الشكلية في بعض القرارات الإدارية

فــي هــذه الصــورَة مــن صــورَ التصحيــح التشــريعي يقــوم المشــرع باًلاســتغناًء عــن شــكلياًت 
كاًن يلــزم بهــاً الإدارَة فــي إصــدارَ قرارَا�هــاً الإدارَيــة. بمعنــى آخــر، أن الإجــراءات التــي كاًنــت 
ــن أن  ــج يمك ــذا النه ــة. وإذا كاًن ه ــد مـلوب ــم �ع ــة ل ــرارَات الإدارَي ــن الق ــن م ــوع معي ــة لن مـلوب
ــل يجــب  ــه فــي المقاًب ــة، إلا أن ــة غيــر ضرورَي ــاًت قاًنوني يخفــف عــن الإدارَة ويعفيهــاً مــن متـلب
التأكــد مــن أن إجــراءات الاســتغناًء عــن الإجــراءات لا �ــؤدي إلــى انعــدام الشــفاًفية أو الإنصــاًف 
فــي ا�خــاًذ القــرارَ. ففــي بعــض الحــاًلات، قــد يقــررَ المشــرع التخلــي عــن الإجــراءات الشــكلية فــي 
بعــض القــرارَات الإدارَيــة، ويمكــن القيــاًم بذلــك مــن أجــل �بســيط عمليــة إصــدارَ القــرارَ وزيــاًدة 
الكفــاًءة. ومــع ذلــك، فــإن التخلــي عــن الإجــراءات الشــكلية يمكــن أن يكــون لــه أيضــاًً آثــاًرَاً مهمــة 

علــى جــودة عمليــة إصــدارَ القــرارَ وشــرعية النظــاًم الإدارَي )عبدالوهــاًب، 005))

ــة إصــدارَ  ــاًن أن �ظــل عملي ــي عــن الإجــراءات الشــكلية، مــن المهــم ضم ــم التخل ــاً يت عندم
القــرارَ شــفاًفة وخاًضعــة للمســاًءلة. قــد يشــمل ذلــك إنشــاًء ضماًنــاًت بديلــة لضمــاًن ا�خــاًذ القــرارَ 
لــب مــن مصــدرَ  وفقــاًً للقاًنــون وحماًيــة الحقــوق والحريــاًت الفرديــة. علــى ســبيل المثــاًل، قــد يتـ
ــرارَ )عكاًشــة،  ــل ا�خــاًذ الق ــرارَ أو التشــاًورَ مــع أصحــاًب المصلحــة قب ــم أســباًب الق ــرارَ �قدي الق

((0(8

ومــن المهــم أيضــاًً التأكــد مــن أن التخلــي عــن الإجــراءات الشــكلية لا يــؤدي إلــى عدم الا�ســاًق 
فــي إصــدارَ القــرارَ. بــدون إجــراءات ومبــاًدئ �وجيهيــة واضحــة، قــد يكــون صنــاًع القــرارَ أكثــر 
عرضــة لا�خــاًذ قــرارَات �عســفية أو غيــر متســقة )Feldman, (0(5(، ممــاً قــد يقــوض شــرعية 
النظــاًم الإدارَي. لذلــك، قــد يكــون مــن الضــرورَي وضــع معاًييــر واضحــة لتوجيــه عمليــة إصــدارَ 

القــرارَ، حتــى فــي حاًلــة عــدم وجــود إجــراءات رَســمية )فــودة، ))0))

بشــكل عــاًم، بينمــاً قــد يــؤدي التخلــي عــن الإجــراءات الشــكلية فــي بعــض القــرارَات الإدارَيــة 
ــى حســاًب الشــفاًفية والمســاًءلة  ــي عل ــك لا يأ� ــاًءة، فمــن المهــم التأكــد مــن أن ذل ــاًدة الكف ــى زي إل
ــاًت  ــوق والحري ــة الحق ــزز حماًي ــة �ع ــرارَ بـريق ــدارَ الق ــة إص ــم عملي ــب �صمي ــاًق. يج والا�س

ــي، ))0)) ــون )عل ــة و�دعــم ســياًدة القاًن الفردي
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الخاتمة

فــي ختــاًم هــذا البحــث، �بييــن لنــاً أن التصحيــح التشــريعي للقــرارَات الإدارَيــة المعيبــة بعيــب 
الشــكل يعتبــر آليــة يمكــن اســتخدامهاً لإزالــة عيــوب الشــرعية الخاًرَجيــة للقــرارَات الإدارَيــة. وإذا 
مــاً كاًن هــذا النهــج يمكــن أن يكــون فعــاًلًا فــي معاًلجــة أنــواع معينــة مــن العيــوب، إلا أنــه يجــب 

اســتخدامه بحــذرَ لضمــاًن عــدم �قويــض ســياًدة القاًنــون أو انتهــاًك حقــوق الأفــراد

ــرعية  ــوب الش ــة عي ــريعي لمعاًلج ــح التش ــتخدام التصحي ــاً اس ــم فيه ــي يت ــاًلات الت ــي الح فف
الخاًرَجيــة، مــن المهــم التأكــد مــن أن التصحيــح يتــم بـريقــة �حتــرم حقــوق الأفــراد المتضررَيــن 
ــر  ــة بأث ــة عيــوب الشــرعية الخاًرَجي ــد �كــون إزال ــة. وق ــة الإدارَي ولا �قــوض نزاهــة نظــاًم العدال
رَجعــي مناًســبة فــي ظــروف معينــة، ولكــن ينبغــي التعاًمــل معهــاً بحــذرَ لتجنــب العواقــب غيــر 

المقصــودة

فــي الختــاًم، ســيتولى الباًحــث فيمــاً يلــي بيــاًن أهــم النتاًـــج التــي خلــص إليهــاً مــن خلال هــذا 
البحــث، فــضلاً عــن بعــض التوصيــاًت فــي هــذا الشــأن، وذلــك علــى النحــو التاًلــي:

أولاً- النتائج:

يشــير التصحيــح التشــريعي للقــرارَات الإدارَيــة إلــى العمليــة التــي �تدخــل مــن خلالهــاً . )
الهيئــة التشــريعية فــي عمليــة إصــدارَ القــرارَ فــي الأجهــزة الإدارَيــة لتصحيــح المخاًلفــاًت 

والعيــوب التــي ارَ�كبتهــاً الإدارَة. 

ير�كــز الأســاًس القاًنونــي للتصحيــح التشــريعي فــي القاًنــون الإدارَي بقــوة علــى . )
ــك التــي �حكــم  ــاًت الســلـة التشــريعية فــي ســن القوانيــن بشــكل عــاًم ومنهــاً �ل صلاحي

عمليــاًت إصــدارَ القــرارَ الإدارَي. 

لــم يحــظ التصحيــح التشــريعي للقــرارَات الإدارَيــة بتأييــد كل الفقــه، منهــم مــن أيــده ومنهم . 3
ــوق  ــة والحق ــة العاًم ــي المصلح ــط �حم ــك ضواب ــترط لذل ــن اش ــم م ــن عاًرَضــه ومنه م

الفرديــة.

إن الإدارَة �ملــك ســلـة �صحيــح العيــوب غيــر الجوهريــة بينمــاً لا �ملــك ســلـة �صحيــح . 4
ــح  ــلال التصحي ــن خ ــاً م ــاًء الإدارَة منه ــرع إعف ــك المش ــي يمل ــة والت ــوب الجوهري العي

التشــريعي.

قــد يتجســد التصحيــح التشــريعي بصــورَة ســن او �عديــل �شــريع بأثــر رَجعــي مــن شــأنه . 5
أن يجعــل القــرارَ المعيــب ســليماًً باًلرغــم مــن أنــه وقــت صــدورَه كاًن غيــر مشــروع.
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ــرارَ . 6 ــى الق ــي أدت إل ــة الت ــراءات المخاًلف ــن الإج ــريعي �قني ــح التش ــورَ التصحي ــن ص م
الإدارَي المعيــب، وذلــك مــن خــلال جعــل الإجــراءات قاًنونيــة طــوال الوقــت، حتــى لــو 

لــم �كــن متوافقــة مــع المتـلبــاًت القاًنونيــة وقــت ا�خــاًذ القــرارَ.

مــن صــورَ التصحيــح التشــريعي �خلــي المشــرع عــن الإجــراءات الشــكلية فــي بعــض . 7
القــرارَات الإدارَيــة حيــث يقــوم المشــرع باًلاســتغناًء عــن شــكلياًت كاًن يلــزم بهــاً الإدارَة 
ــوع  ــة لن ــت مـلوب ــي كاًن ــدو الإجــراءات الت ــث �غ ــة. حي ــاً الإدارَي ــي إصــدارَ قرارَا�ه ف

معيــن مــن القــرارَات الإدارَيــة لــم �عــد مـلوبــة.  

ثانياً- التوصيات:

ضــرورَة وضــع ضوابــط دســتورَية �نظــم حــاًلات �دخــل الســلـة التشــريعية فــي �صحيــح . )
القــرارَات الإدارَيــة المعيبــة بحيــث يكــون ذلــك التدخــل لضمــاًن ســياًدة القاًنــون و�حقيــق 

المصلحــة العاًمــة وحقــوق الأفــراد.

ــن . ) ــتورَية القواني ــى دس ــة عل ــة للرقاًب ــرارَات الإدارَي ــريعي للق ــح التش ــاًع التصحي إخض
ســواء كاًن ذلــك عــن طريــق الدعــوى الأصليــة أو عــن طريــق الدفــع الفرعــي كضمــاًن 
لحقــوق الأفــراد وعــدم انحيــاًز الســلـة التشــريعية لــلإدارَة وحماًيتهــاً مــن المســاًءلة مــن 

خــلال شــرعنة قرارَا�هــاً غيــر الســليمة.

ــلـة . 3 ــاًن الس ــريعية وحرم ــلـة التش ــى الس ــح عل ــريع المصح ــراح التش ــق اقت ــر ح قص
التنفيذيــة مــن ذلــك الحــق. وذلــك مــن أجــل ســد الـريــق علــى الســلـة التنفيذيــة ومنعهــاً 

ــاً. ــاًل التشــريعي لشــرعنة أخـاًـه ــي المج ــاً ف ــتخدام صلاحياً�ه ــن اس م

منــع الســلـة التنفيذيــة مــن إصــدارَ لواـــح بقاًنــون �تضمــن �صحيحــاًً �شــريعياًً لقــرارَات . 4
إدارَيــة صــدرَت مخاًلفــة للقاًنــون.

ــث �تمكــن . 5 ــة. بحي ــة ومســتقلة داخــل الأجهــزة الإدارَي ــة قوي ــة مراجعــة ورَقاًب إنشــاًء آلي
مــن إجــراء مراجعــة شــاًملة ودقيقــة للقــرارَات الإدارَيــة، وفــي حــاًل ظهــر لهــاً عــدم �قيــد 
ــن  ــب ضم ــرارَ المعي ــح الق ــاً بتصحي ــدأ المشــروعية إلزامه ــرارَ بمب الإدارَة مصــدرَة الق

المهــل القاًنونيــة.
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Decision Due to Procedural Deficiency
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Abstract:

The correction of administrative decisions can occur through various 
mechanisms, including legislative correction. Legislative correction refers 
to the process by which the legislature can legitimize an administrative 
decision that would otherwise be considered defective. The legal basis for 
legislative correction is usually provided by laws or regulations that define 
the powers and responsibilities of legislatures concerning the possibility 
of correction of an administrative decision. This research aims to identify 
the concept and mechanisms of legislative correction of the defective 
administrative decision. Legislative correction is an important approach to 
addressing incorrect administrative decisions that include formal defects. 
It requires legislative procedures aimed at reforming these decisions, 
achieving justice and protecting acquired rights. The study uses an 
analytical-descriptive approach to describe the provisions of the legislative 
correction of the defective administrative decision, and to analyze these 
provisions to reveal the impact of legislative correction on decisions 
tainted by formal errors. Legislative corrective mechanisms include several 
procedures, such as judicial and administrative appeals. These mechanisms 
allow affected individuals and entities to submit official requests to review 
defective administrative decisions and make necessary corrections. The 
success of these mechanisms depends on the ability to present conclusive 
legal arguments and evidence proving the invalidity of decisions and the 
need for their amendment. Through legislative correction, those affected 
by defective administrative decisions can regain their acquired rights and 
achieve justice. This approach contributes to building the confidence of 
individuals’ trust in the legal and administrative system and providing legal 
security for all. This study is an important contribution to understanding the 
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importance of legislative correction and its role in promoting administrative 
justice and protecting the rights of those affected by defective administrative 
decisions.

Keywords: Administrative Decision, Legislative Correction, Defect of 
Form, Removal of Legitimacy Defects.


